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  ملخص

يھدف ھذا البحث إلى معرفة الأساس القانوني لالتزام البنك مصدر الاعتماد المستندي في 
اجھة المستفيد من فتح الاعتماد، وتحليل ذلك ضمن الأصول والأعراف الموحدة الصادرة عن مو

أن الأساس القانوني لالتزام البنك ھو العقد  وبينت ھذه الدراسة  .غرفة التجارة الدولية بباريس
الأساسي بين كل من البائع والمشتري، وبناء على ذلك يتضح دور البنك في قبوله وتعھده بفتح 
الاعتماد، بناء على التعليمات التي تلقاھا من المشتري الآمر، وأن البنك يصبح ملزما في مواجھة 

ورغم ھذه العلاقات بين   .المستفيد بقيمة الاعتماد بمجرد وصول تبليغ الاعتماد لھذا الأخير
والمشتري أطراف الاعتماد المستندي، إلا أن التزام البنك مستقل عن العقد المبرم بين المستفيد 

الآمر، وكذلك فإن البنك مطالب بالتزام المطابقة الظاھرية للمستندات المقدمة من المستفيد، 
ويقضي التزامه ھذا تنفيذ التعليمات التي تلقاھا من المشتري الآمر في نصوص الاعتماد، وعدم 

يلتزم البنك و  .قبول أي مستندات مخالفة وأن تكون ھذه المستندات ھي التي نص عليھا الاعتماد
بنقل المستندات إلى المشتري الآمر، ذلك أن أطراف الاعتماد تتعامل بالمستندات ولا تتعامل 

  .بالبضائع، وعليه فإن البنك يقوم بفحص المستندات ومن ثم يقوم بنقلھا إلى المشتري الآمر
 
Abstract 

This research aims to know the legal basis for the source of the 
bank’s commitment letter of credit within the consolidated assets and 
norms issued by the international chamber of commerce in Paris. The 
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study showed that the legal basis for the bank’s commitment is the 
underlying contract between the seller and the buyer , and therefore the 
bank’s role becomes obvious in accepting and pledging to open a credit, 
based on instructions received from the buyer’s and that the bank 
becomes binding or obliged in confronting the beneficiary by the value of 
creditation upon the  notification report dependence of the latter. Despite 
these relations between the parties of a documentary credit, the bank’s 
commitment to independent contract between the beneficiary and the 
buyer’s order as well as the bank is committed to the virtual 
correspondence and documents submitted by the beneficiary and requires 
commitment to the  implementation of the instructions received from the 
buyer order within the context of accreditation and not to accept the 
violation of any document and that these documents are provided for.  
The Bank is committed to transfer the document to the ordering buyer. 
That is the parties rely to deal with document and do not deal with goods 
and therefore the bank examines the documents and they transfer it to the 
ordering buyer. 

  
  المقدمة

واتير العرض ھي  ه  الأساستعتبر عقود البيع أو ما يسمى بف تم علي ي ي رامالت الصفقات  إب
ود  ة ھي عق ع المبرم ود البي ا أن عق ذھا، كم تندية لتنفي ادات المس تح الاعتم تم ف ي ي ة والت التجاري

ا  الإشارةخاصة ومنفصلة عن الاعتمادات المستندية، حتى وان تمت  ا وتواريخھ ى أرقامھ في إل
مان  ود؛ ولض ك العق ون تل ة بمض ر ملزم وك غي إن البن الي ف تندية، وبالت ادات المس تن الاعتم م

دور  إجراءاتانسياب  التبادل التجاري بشكل سلس لابد لكل طرف من أطراف الاعتماد معرفة ال
  .الأخرى الأطرافأو نزاعات مع أحد  إشكالاتالذي سيقوم به بكافة تفاصيله لتجنب وقوعه في 

تضمنت شروط خاً أصلية إلا إذا أن تكون نسالمستندات المقدمة فإنھا يجب  خصوصبأما 
  .الاعتماد أكثر من نسخة من مستند ما اً فيبوطلكان متقديم نسخ أو إذا الاعتماد 

ى  ة حت ة معقول تندات بعناي رد كما يجب على البنك المصدر أن يراعي فحص المس م ي و ل ل
تندات وعن ، وذلفي عقد البيع شروطبعض ھذه ال ك كون البنك المصدر مسؤولاً عن فحص المس

وم  إشعارتدوين جميع الخلافات الواردة في متنھا ضمن  ذي يق رفض ال الهال ى بإرس تفيد؛  إل المس
تندات  ديم المس د ضرورة تق تندات تفي ي المس ارة ف دوين عب تفيد بت ام المس ه إذا ق ك أن ى ذل ومعن

ن المخالفة للشروط إلى طالب فتح الاعتماد ل لحصول على حل تلك الخلافات فإن البنك المصدر ل
  .ذلك الطلب بتنفيذيكون ملزماً 
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مى أو  ك المس ى البن اد إل ي الاعتم ة ف تندات المطلوب ديم المس تفيد بتق وم المس ىويق ك  إل البن
زز  ادالمع در، للاعتم ك مص ى البن رة إل ديمھا مباش لاحية  أو تق اريخ ص اء ت ل انتھ اد قب الاعتم

ة  ھناوالاعتماد،  ذه الحال ى البنك في ھ دة  أنيجب عل تندات إذا كانت متقي ك المس وم بتسديد تل يق
ه يجب أن يتوافق وصف  الأعرافمن ) ج/٣٧(وقد قررت المادة  .بشروط الاعتماد الموحدة أن

البضاعة في الفاتورة التجارية مع وصف البضاعة في الاعتماد، أما في باقي المستندات الأخرى 
  .)١(ة فيھا وصفاً عاماً على ألا يتعارض مع وصفھا في الاعتمادفيكفي وصف البضاع

 الأعرافتقوم ھذه الدراسة على استخدام المنھج التحليلي المقارن من خلال تحليل نصوص 
  .٢٠٠٧لعام  )٦٠٠(الموحدة للنشرة رقم 

ة، و دان التجارة الدولي رة ن ظل لفإلذلك أصبح الاعتماد المستندي ھو النظام الغالب في مي ت
ادات  ه ع ة تحكم رافطويل نظم  وأع اين ال دول وتب اختلاف ال مونھا ب ف مض دة يختل ر موح غي

د  ى توحي ة إل ارة الدولي ة التج ع بغرف ا دف ا، مم ة فيھ اداالقانوني ان القواعد والع ا وك ت الخاصة بھ
م  و، ولا  ٢٠٠٧لسنة  )٦٠٠(آخرھا نشرة رق د نظراً  يخل تندية من التعقي ادات المس نظام الاعتم

ه وھي ولت ة إعدد العلاقات الناشئة عن اط من الناحي رتبط ببعضھا أوثق الارتب ات ت ن كانت علاق
  .)٢(تستقل تماماً من الناحية القانونية أنھا إلاالواقعية 

تندية ضمن  الموحدة  والأعراف الأصولوسوف يتم التعامل مع موضوع الاعتمادات المس
ى  ارف عل ت المص ي درج االت وك لأ، إتباعھ د ن البن اً عن ا دائم ل إليھ ة تحي دارھا التجاري إص

ريعات متللاع بة، إذ أن نصوص التش تندية، ووضع التوصيات المناس ةادات المس ى  الأردني عل
اول  م تتن ا ل ً اختلافھ ا تندية أحكام ادات المس ادة  خاصة بالاعتم ي الم ا ورد ف ن ) ١٢١(سوى م م

دو أن ال١٩٦٦لسنة ) ٢١(قانون التجارة الأردني رقم  ي ، ويب ة المنازعات الت ك قل سبب في وذل
ى القضاء ذا الصدد، عرضت عل وح  بھ ك جم بب ذل ون س د يك رافوق ى  الأط اء إل ن الالتج ع

راً عن عدم  طريقعن إقامة التوازن بين مصالحھم المحاكم وميلھم على  التفاھم والمصالحة تعبي
  .أمد النزاع والذي يتطلب نفقات باھظة إطالةرغبتھم في 

  
  مشكلة البحث

ا  ور مفادھ ة مشكلة تث تندية أن ثم ادات المس الم الاعتم انيتضح من مع اء نظراً  الائتم والوف
ه في  الأطرافلبعد المسافة التي تفصل بين  فلا يعرف أحد صدق الطرف الآخر ومدى التزام

ھر في ظفي م بدور الوسيط في العمليةتنفيذ الالتزام الخاص به إذ يحل ھذه المشكلة البنك الذي يقو
أ كنظام ال م ينش عمل العديد من المشكلات والمصاعب القانونية؛ ذلك أن نظام الاعتماد المستندي ل

تقل،  انوني مس اق وفير  وإنم ة وت وع الدولي وية البي ام مصرفي لتس أ كنظ ننش ائع  الأم ة للب والثق

                                                 
اريخ  تصدر عن البائع متضمنة اسمه وعنوانه ووصف: الفاتورة التجارية  )١( م وت ة البضاعة ورق البضاعة وقيم

تفيد أو  ة من المس ة موقع اتورة التجاري ه لا حاجة لان تكون الف الفاتورة واسم المستورد ورقم الاعتماد، إلا أن
   .مؤرخة إلا إذا اشترط الاعتماد ذلك

  .٩الخير، صأبو   )٢(
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جرى عليه ما و ٢٠٠٧لسنة ) ٦٠٠(الموحدة نشرة  الأعرافوالمشتري، ويتم معالجة ذلك ضمن 
  .المقارن والقضاءه الفق
  

  الدراسات السابقة

تاذ دين عوض الأس ال ال ي جم دكتور عل ه ال ة للقضاء والفق تندية، دراس ادات المس ، الاعتم
ه . ١٩٨٩الدولية، طبعة  ١٩٨٣المقارن وقواعد  ة كتب الفق تندية  بعناي ادات المس م تحظ الاعتم ل

 نطاقھم العامة بصفة عامة وفي لسنوات طويلة، فقد عرض له شراح القانون التجاري في مؤلفات
كتاب مستقل  أولثم صدر . قتعمحاجة الباحث الم تلبيمحدود وذلك من خلال فصول قصيرة لا 

اول  للأستاذ ١٩٨١عن الاعتمادات المستندية في سنة  ذي تن الدكتور علي جمال الدين عوض وال
  .ير من مشاكله وصعوباتهنبه وواجه الكثفيه ھذا الموضوع في شتى جوا

تندية بشكل خاص  أتناولوسوف  ادات المس ذه موضوع محدد ضمن الاعتم في دراستي ھ
ول  اسح تفيد الأس ة المس ي مواجھ تندي ف اد المس در الاعتم ك مص زام البن انوني لالت ث . الق حي

  . مسؤولية البنك عن المطابقة الظاھرية للمستندات

ين حادة الحس ين ش دكتور حس تندات المخالال ن المس ك م ف البن اد ، موق ي الاعتم ة ف ف
ة  وق، طبع ة الحق ة حلب كلي ى جامع اول الباحث ٢٠٠٠المستندي، رسالة دكتوراه مقدمة إل ، وتن

ه د فتح تندي عن اد المس روط الاعتم ة لش تندات المخالف ن المس وك م ي دور البن د . ف ر اح ويعتب
  .المواضيع المھمة التي تطال الاعتماد المستندي

ات طفى النعيم ود مص ل محم ؤوليفيص اد ، مس ام الاعتم ي نظ ائق ف ول الوث ي قب ك ف ة البن
ة  ى الجامع ة إل تير، مقدم الة ماجس تندي، رس ةالمس وق،  الأردني ة الحق ا . ٢٠٠٠، كلي اول فيھ وتن

بالاعتماد المستندي وتدقيق المستندات ومسؤولية البنك في قبول المستندات تجاه  التعريفالباحث 
  .لة وجود مستندات مخالفة لبنود الاعتمادعملية الاعتماد، ثم موقف البنك في حا أطراف

  
  تمھيد

اد يلتزم البنك تجاه المستفيد بدفع ما يستحقه  تندات  إذاھذا الأخير من مبلغ الاعتم كانت المس
ة  اء قيم تندات ووف ول المس ك بقب وم البن اد، ويق روط الاعتم ة لش ة ومطابق ه كامل ن قبل ة م المقدم

تفيد الاعتماد بالطريقة المتفق عليھا، ويجب  ى المس اد إل ة الاعتم ع قيم ى البنك عدم دف د  إلاعل بع
اد تندات لشروط الاعتم ة المس ق من مطابق اد  ،)١(التحق تح الاعتم ام بف ا أن المشتري الآمر ق وبم

تندات  ة المس ر يستحق قيم ذا الأخي إن ھ تفيد، ف اد لصالح المس وب وصدر الاعتم المستندي المطل
  .المقدمة منه إذا قدمھا في الميعاد
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و مكلف  لذلك فإن المستفيد يقع عليه التزام مھم كي يحصل على مبلغ الاعتماد من البنك، فھ
ة  تندات الممثل دم المس د الأساس أن يق ه في عق ا ھو متفق علي وفقاً لنظام الاعتماد المستندي وكم

    .)١(للبضاعة إلى البنك مصدر الاعتماد

   قدمت له المستندات مطابقة لشروط الاعتماد التزام البنك بالوفاء للمستفيد متى: المبحث الأول

د وجدت من  ود الأخرى فق ة العق ا بقي د الأساسي، أم إن العقد بين البائع والمشتري ھو العق
ل  ين العمي د ب أ نتيجة العق تفيد نش ة المس التزام البنك في مواجھ د الأساسي؛ ف ك العق ذ ذل أجل تنفي

ة الآمر بفتح الاعتماد وبين البنك مصدر الاعتما د المستندي، وبذلك يصبح البنك ملزما في مواجھ
ه تفيد أو تبليغ ى المس ه بواسطة بنك آخر وسيط المستفيد من لحظة تبليغ الاعتماد إل ، ويكون )٢(ل

ً (المصدر بالوفاء بشكل قطعياً التزام البنك  ذ لحظة ) باتا نقض من اد،  إصدارهوغير قابل لل للاعتم
  .م كان بنكاً معززاً لهسواء أكان بنكاً مصدراً للاعتماد أ

ادات  ٢٠٠٧لعام ) ٦٠٠(الموحدة بالنشرة  الأعرافوقد نظمت  وع من الاعتم كھذا الن  وذل
رة  ابعة فق ادة الس رة ) ب(في الم ة فق ادة الثامن ابعة ) ب(والم ادة الس د أشارت الم فنصت ) ب(وق

فيما ". للاعتماد إصدارهيلتزم المصرف المصدر بشكل غير قابل للنقض بالوفاء منذ وقت " :على
نقض . من الأعراف) ٦٠٠(من النشرة  أشارت المادة الثامنة والثالثة بأن الاعتماد ھو غير قابل لل

  .من عدم وجود دلالة على ذلك ويشكل تعھد من البنك المصدر بالوفاء بالرغم

ي أي  الأعرافورد في المادة الثانية من  اد يعن أن الاعتم اريف، ب وان التع الموحدة تحت عن
ن  دد م د مح كل تعھ الي يش نقض وبالت ل لل ر قاب ون غي فه ويك مه أو وص ان اس ا ك ب مھم ترتي

  .المصرف المصدر للوفاء بتقديم مطابق

وك  والانتشار الواسع للمبادلات التجارية الدولية في صورة اعتمادات مستندية واستجابة البن
ة  لمقتضيات التمويل دعا إلى ضرورة العمل على توسيع نطاقه معتمداً  ة العقدي ة العملي على طبيع

ابع  ا الط ب عليھ رفية يغل ات المص ك أن العملي ة، ذل ارة الدولي ال التج ي مج راف ف ين الأط ب
  .)٣(العقدي

تندات  اد إذا كانت المس غ الاعتم تفيد من مبل ا يستحقه المس دفع م يلتزم البنك تجاه المستفيد ب
وم  اد، ويق روط الاعتم ة لش ة ومطابق ه كامل ن قبل ة م ة المقدم اء قيم تندات ووف ول المس ك بقب البن

د  تفيد إلاّ بع ى المس اد إل ة الاعتم ع قيم ى البنك عدم دف الاعتماد بالطريقة المتفق عليھا، ويجب عل
اد تندات لشروط الاعتم ة المس ن مطابق ق م اد . )٤(التحق تح الاعتم ام بف ر ق تري الآم ا أن المش وبم

                                                 
  .٦٢، ص١٩٩٢إسماعيل،   )١(
  .٩٢، ص٢٠٠٢الجمل،   )٢(
  .٥٦م ، ص١٩٩٣القصبي،   )٣(
   .٢٤ص .م١٩٩٢وانظر المحتسب،  ، ٥م ص٢٠٠٠الزعبي،  -، وانظر أيضا ٣٤٢ص ٢٠٠١أكرم يا ملكي،  )٤(
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تفيد، اد لصالح المس وب وصدر الاعتم تندات  المستندي المطل ة المس ر يستحق قيم ذا الأخي إن ھ ف
  .)١(المقدمة منه إذا قدمھا في الميعاد

كالذلك فإن المستفيد يقع عليه التز و مكلف . م مُھم كي يحصل على مبلغ الاعتماد من البن فھ
ة  تندات الممثل دم المس د الأساس أن يق ه في عق ا ھو متفق علي وفقا لنظام الاعتماد المستندي وكم

  .)٢(البنك مصدر الاعتماد للبضاعة إلى

ين  ه وب رم بين ع الأصلي المب د البي والتزام المستفيد بتقديم المستندات للبنك يتحدد بموجب عق
اد  د الاعتم اد بموجب عق غ الاعتم ة مبل دفع قيم ك ب زام البن دد الت ين يتح ي ح ر، ف تري الآم المش

اد، ولا د الاعتم ذا من  المستندي بناء على ما ھو مطلوب من مستندات في عق غ من ھ أدل ولا أبل
  .)٣(استقلال التزام البنك مصدر الاعتماد المستندي عن عقد البيع الأصلي

  بفتح الاعتماد وإخطار المستفيد به  هوتعھدالبنك قبول : المطلب الأول

ى  ه، حيث يترتب عل إن أطراف الاعتماد المستندي ھم الأساس في فتح الاعتماد والتعامل ب
ة أطراف العلاقة النا وق من جھ ة وحق ات ومسؤوليات من جھ اد المستندي واجب شئة عن الاعتم

  . أخرى

د  ولضمان انسياب إجراءات التبادل التجاري بين أطراف الاعتماد بشكل بسيط وواضح لا ب
ة  ه بكاف ام ب ه القي لكل طرف من أطراف الاعتماد المستندي من معرفة وفھم دوره الذي يتطلب من

ع في النزاعات والإشكاليات مع أي طرف آخر من أطراف العلاقة في تفاصيله لكي يتجنب الوقو
  . الاعتماد المستندي

ذ  زم أن نأخ تندي يل اد المس ك مصدر الاعتم اتق البن ى ع ى عل زام الملق ذا الالت ولإيضاح ھ
ة الناشئة عن  انوني في العلاق الي الأساس الق تندي، ويتضح بالت قراءة في أطراف الاعتماد المس

رز الاعتماد ال ا تب مستندي بين البنك مصدر الاعتماد وبين المستفيد من الاعتماد، والتي من خلالھ
ـر وإخطـار  ـل الآم ا من العمي ى تعليمات تلقاھ اء عل اد بن تح الاعتم ده بف ول البنك وتعھ حقيقة قب

  . )٤(المستفيد به مقابل قيام الأخير بالتقيد بشروط خطاب الاعتماد وتقديم المستندات المطلوبة

ول  ا أيضا قب ا ويظھر من خلالھ من خلال ذلك تظھر ملامح أطراف العلاقة المستندية، كم
اد  ك مصدر الاعتم ديم ) Issuing Bank(البن ام بتق تفيد إذا ق ى المس دفع إل ه بال د بموجب بالتعھ

  . )٥(مستندات مطابقة للشروط المتفق عليھا في العقد المبرم بينھما

                                                 
  .٦٢م، ص١٩٩٢إسماعيل،   )١(
  .٤٤، ص ٢٠٠٥المصري،   )٢(
  .٦٥، ص١٩٩٢إسماعيل،   )٣(
و١١ص ،١٩٨٣عوض،   )٤( ر، ص ،  وأب املكي، ١٩الخي ال،  ،٣٣٣، ص ٢٠٠١، وي د الع م ، ص ١٩٩٣و عب

٣٦٢.  
  .٤٣١ص  ٢٠٠٥العكيلي،   )٥(
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تفيد  يقوم البنك بفتح الاعتماد لصالح ائع(المس ل الآمر ) الب ى طلب من العمي اء عل ك بن وذل
د  ي عق ا ف اق عليھ م الاتف ي ت روط الت ا للش ة وفق ذ العملي ه تنفي ا من ك طالب ى البن ه إل دما يتوج عن

زام البنك . الأساس، سواء من حيث مبلغ الاعتماد أو مدة صلاحيته أو تاريخ بدء تنفيذه ز الت ويتمي
وص ذا الخص ي ھ ية جوھري ف ي بخاص ا ولا تنتھ ر حرفي ه الآم ات عميل ع تعليم ه يتب ي أن ة ھ

     .)١(مسؤولية البنك في ھذا الالتزام إلا بإرسال الاعتماد المستندي فعليا إلى المستفيد

ات  ا لتعليم اد وفق ك مصدر الاعتم اتق البن ى ع اة عل تندات الملق ام للمس ابق الت دة التط وقاع
ك بفحص ال ام البن ي قي ر ف ر تظھ ل الآم تفيدالعمي ن المس ة م تندات المقدم ة . مس ع قيم دف دف بھ

اد  ا الاعتم ي يتطلبھ د استوفى الشروط الت تفيد ق ذا المس ر شريطة أن يكون ھ الاعتماد لھذا الأخي
ويجوز فتح الاعتماد المستندي بوجود بنك واحد فقط  .)٢(وقدم المستندات الدالة على تنفيذ التزامه
  . ك مصدر الاعتماد بدور البنوك الأخرىيمثل البائع والمشتري معا ويقوم البن

ا  اد يصبح ملتزم تندية أن البنك مصدر الاعتم ادات المس انوني للاعتم ومن معالم النظام الق
اد؛ لأن  تفيد الإخطار الصادر عن البنك مصدر الاعتم ى المس بقيمة الاعتماد بمجرد أن يصل إل

تندية إلا البنك المصدر لا يلتزم أمام المستفيد ولا ينشأ لھذا الأ ة المس خير أي حق من حقوق العملي
دفع  اد ب زم البنك مصدر الاعتم دھا يلت بإخطاره بفتح اعتماد مستندي لصالحه ووصوله إليه، وعن
التزام  اد، ف ا الاعتم ي يتطلبھ تفيد ھي الت ه من المس ة إلي تندات المقدم قيمة الاعتماد ما دامت المس

  . )٣(لتقدم بمستندات معينةالبنك بالدفع لا ينبغي أن يترتب إلا بعد ا

اد  وم بإصدار الاعتم دما يق ه عن اد المستندي أن ومن المھم جدا أن يعلم البنك مصدر الاعتم
العلاقة الأولى تنشأ بين البنك . المستندي فإن ھناك علاقات ائتمانية تنشأ عند صدور ذلك الاعتماد
د ك مص ين البن ة ب تفيد، والثاني تندي والمس اد المس در الاعتم ب مص تندي وطال اد المس ر الاعتم

ة  ة الائتماني ة منفصلة عن بعضھا بعضاً من الناحي ات الائتماني إصدار الاعتماد، وأن تلك العلاق
ا دامت  تفيد م ة من المس تندات المقدم ة المس بدليل أن البنك مصدر الاعتماد يكون ملزما بدفع قيم

اد عن السداد للبنك مصدر مطابقة لشروط الاعتماد المستندي حتى وإن تخلف طالب فتح ا لاعتم
  .)٤(الاعتماد المستندي

ك بطلب ضمانات  اد أخذ الحيطة والحذر وذل ك مصدر الاعتم ى البن ا يتوجب عل ومن ھن
ك بسبب أن  اد، وذل كافية وموثقة من العميل الآمر بفتح الاعتماد، وقبل قيامه بإصدار ذلك الاعتم

                                                 
ع، ص.  ٨٣-٧٨ص ١٩٨٣عوض،   )١( نة طب دون س وك ب ات البن ارودي، .  ٤٤٧و عوض، عملي ، ٢٠٠١و الب

  .  ٩٠م، ص١٩٩٩ودياب، . ٤٠١ص 
  .٩ص٢٠٠٢، عبد الرحمن  )٢(
  .١١، ص٢٠٠٢ وعبد الرحمن،.  ٨٣ص ،١٩٨٣عوض،   )٣(
ول أو ) ٦٠٠من الأعراف الموحدة نشرة ) ٤(المادة   )٤( دفع أو القب والتي جاءت لتؤكد على أن تعھدات البنوك بال

ر خاضعة لأي ادعاءات أو احتجاجات من  تندي غي اد المس التداول أو الوفاء بأية التزامات ناشئة عن الاعتم
 .نك فاتح الاعتمادجانب فتح الاعتماد نتيجة العلاقة بينھم وبين الب
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اد المستندي ووصوله  التزام البنك مصدر الاعتماد المستندي يبدأ من غ خطاب الاعتم لحظة تبلي
  . )١(إلى علم المستفيد

ر ولا  ذا الأخي ة ھ ولذلك لا يجوز إلغاء الاعتماد أو تعديله بعد إخطار المستفيد به دون موافق
ه من  ة إلي يكون البنك مسؤولا أمام المستفيد إذا كانت شروط ونصوص الاعتماد المستندي المبلغ

ى  البنك مصدر الاعتماد ع ومت د البي المستندي تخالف الشروط التي تعھد بھا العميل الآمر في عق
زام البنك  اد؛ لأن الت ل الآمر والبنك مصدر الاعتم ين العمي كانت مطابقة للشروط المتفق عليھا ب

ر ل الآم د )٢(مصدر الاعتماد مستمد من تعليمات العمي يس عق اد ول د الاعتم ، فشأن البنك ھو عق
  . العميل والمستفيد البيع المبرم بين

 )٣(وھذه العلاقة الناشئة بين البنك مصدر الاعتماد وبين المستفيد ھي علاقة شخصية مباشرة
ائع  ين الب ة ب ات أخرى سواء العلاق ة علاق تقلة عن أي اد المستندي بصورة مس ناشئة عن الاعتم

ة الب)٤(والمشتري أو العلاقة بين المشتري والبنك تفيد في مواجھ اد ، فحق المس نك مصدر الاعتم
  .)٥(مشروط بتقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد التي بينھا البنك عند إصدار الاعتماد

ن  ه ل ائع والمشتري، حيث يضمن أن وھكذا فإن الاعتماد المستندي يوفر التأمين لكل من الب
    .يستطيع أي طرف منھما أن يسيطر على البضائع والثمن في نفس الوقت

  آلية المطابقة التي يقوم بھا البنك : نيالمطلب الثا

ل الآمر  المستفيداستلام المستندات المقدمة من بوظيفة البنك  يقوم ى العمي الھا إل ولى إرس ليت
وارد في ) ٦(بفتح الاعتماد بمعنى أنه ليس لھذا الأخير أن يقدر أو يفسر أو يوضح أھمية الخلاف ال

وارد لذا يقبل البنك  اد المستندي،في عملية الاعتم المستندات بوصفھا سليمة، وتوضيح الخلاف ال
تندات  .)٧(في شروط الاعتماد ھو وظيفة المشتري وھذا ما يعبر عنه بأن التزام البنك بفحص المس

ل الآمر دون حذف أو تفسير أو إضافة ، )٨(المستندات ھو التزام حرفي في حدود تعليمات العمي
تفيد نتيجة اقتصاره في الفحص على مجرد مراعاة التطابق الظ اھري للمستندات المقدمة من المس

  .)٩(مع شروط الاعتماد

                                                 
 .٤٣٦ص, ٢٠٠٥العكيلي،   )١(
  .وما بعدھا ١٥٢، ص١٩٨٣وعوض، .  ٤٣١، ص٢٠٠٥العكيلي،   )٢(
  .٤٤٩بنوك من الوجھة القانونية،  صعوض، عمليات ال  )٣(
ادة   )٤( دة) ٤(الم راف الموح ن الأع ا) م اء فيھ ن " :وج ع م وال أن ينتف ن الأح ال م أي ح تفيد ب ق للمس ولا يح

  ".تعاقدية القائمة بين البنوك أو بين طالبي فتح الاعتماد والبنوك فاتحة الاعتماداتالارتباطات ال
  .٢٣٨م، ص٢٠٠١ألشواربي،   )٥(
  .١٧٨، ص ١٩٨٣عوض،   )٦(
  .٣٢٣أبو الخير، ص   )٧(
  .١٩٥م ص ١٩٩٢طه،   )٨(
  .اف الموحدة، مستوى فحص المستنداتمن الأعر) ١٣(المادة   )٩(
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وإن الأساس القانوني في تعامل البنك مع المستفيد في عملية الاعتماد المستندي ھو خطاب 
ا مع  ا ظاھري زام بمطابقتھ تندات الت الاعتماد وليس عقد البيع، فمضمون التزام البنك بفحص المس

روط  ع ش اد لا م روط ونصوص الاعتم عش د البي ذ )١(عق تفيد بتنفي ام المس ى قي ير إل ي تش ، والت
  .)٢(التزاماته تجاه العميل الآمر وذلك بإرسال البضائع المتفق عليھا في العقد الأصلي

ائج المرجوة  ق النت أمين تحقي أنھا ت ادئ أساسية من ش يقوم الاعتماد المستندي على جملة مب
مبدأ استقلال عقد الاعتماد المستندي عن عقد البيع منه، وھي مبدأ المطابقة الظاھرية للمستندات و

  .)٣(الذي يبقى البنك أجنبيا عنه

ويترتب على استقلال عقد الاعتماد المستندي عن  عقد البيع وعن العقود التي فتحت بسببه، 
اد دون النظر  تفيد لخطاب الاعتم أن التزام البنك بوفاء قيمة الاعتماد يتوقف على مدى تنفيذ المس

  . إذ لا شأن للبنك في ذلك )٤(تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد البيع بين البائع والمشتريإلى 

ادة ال ه الم ا أشارت إلي ذا م ة وھ رة  )أ(رابع دة بالنش ) ٦٠٠(من الأصول والأعراف الموح
نة  وان  ٢٠٠٧لس ود"تحت عن ادات والعق ه": "الاعتم اد بطبيعت د ".الاعتم تقلة عن عق ة مس عملي

ك البيع أو غيره من ال ل ذل ة بمث ة أو ملزم ر معني عقود التي قد يستند إليھا المصارف بأي حال غي
  ........"إلى ذلك العقد  لكبأي ش إشارةالعقد حتى لو تضمن الاعتماد أي 

د  ذ عق ى تنفي د في الظاھر عل تندات تؤك ل مس ذه مقاب تم تنفي ويتضح أن الاعتماد المستندي ي
ى الأساس، ويكون الھدف منھا وفاء قيمة الع ه عل ذي يتمسك بحق ائع المُصَدر ال ة للب ة التجاري ملي

  . )٥(البنك في عملية الاعتماد المستندي

ار أن  ة باعتب دة تصرفات قانوني ى ع وم عل تندي يق اد المس د الاعتم دم أن عق ا تق ين مم يتب
اد  تح الاعتم ل ف ذه التصرفات تكون قب بعض ھ الاعتماد المستندي من أھم العمليات المصرفية، ف

ين كالعق د الذي يبرم بين البائع والمشتري، وبعضھا تكون لاحقا لفتح الاعتماد كالعقد الذي يكون ب
تح  المشتري والبنك وصولا إلى العلاقة بين البنك مصدر الاعتماد المستندي وبين المستفيد الذي ف

  . الاعتماد لمصلحته فيقدم المستندات للبنك كنتيجة للتصرفات القانونية السابقة

ا البنك أن تكون معھا دور البنك أو وظيفتهويبدأ  وم بھ ي يق ة الت ة المطابق ، حيث تتطلب آلي
ع د البي ى نفس عق ق أو تشير إل تفيد تتعل ى عاتق (، )٦(جميع المستندات المقدمة من المس ع عل ويق

                                                 
  .١٩٤ص ١٩٩٢طه،   )١(
  .١٢٧ص ،٢٠٠٥، موسى  )٢(
م ) ٢(فقرة ) ٣٤١(المادة   )٣( نة  )١٧(من قانون التجارة المصري رق ا نصه ) م١٩٩٩(لس ا م د " -وجاء فيھ عق

د ذا العق ا عن ھ ببه، ويبقى البنك أجنبي اد بس تح الاعتم ذي ف د ال تقل عن العق ادة ". الاعتماد المستندي مس والم
ا من قانون التجارة العراقي حيث  ن) ٢(فقرة ) ٧٣٢( دأ بقولھ ذا المب ى ھ تندي " -صت عل اد المس د الاعتم عق

  ".       مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيا عن ھذا العقد
  .٨م، ص ١٩٩١زيادات،   )٤(
  .٢٥٥، ص ٢٠٠٠عوض، خطابات الضمان   )٥(
  .وما بعدھا ١٧٩ص ، ١٩٨٢ عوض،  )٦(
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ة ة التام ة، والمطابق ة الجوھري ة، والمطابق ة الحرفي تندي، المطابق اد المس ك مصدر الاعتم ، )البن
ة لشروط والتأ ة الظاھري ايير المطابق ادئ مع ذه المب ل ھ تندات،  وتمث ة للمس كد من السلامة الذاتي

تندات  ع المس ون جمي زوم أن تك ي ل تندات فھ ة للمس لامة الذاتي ن الس ا ع تندي وأم اد المس الاعتم
ا  ي ظاھرھ ول أوراق تكشف ف دم قب ك ع ى البن الي يجب عل ليمة؛ وبالت تفيد س ن المس ة م المقدم

  .)١(بائع التزاماته المحددة في الاعتماد المستنديمخالفة ال

ع  د البي ا عن عق املات منفصلة بطبيعتھ ارة عن مع ادات ھي عب ا سبق أن الاعتم يتبين مم
أي حال . وعن أية عقود أو اتفاقات أخرى ولذلك فإن البنوك غير معنية بھذه العقود أو الاتفاقات ب

  .أية إشارة إلى تلك العقود أو الاتفاقاتمن الأحوال حتى لو وردت في ھذه الاعتمادات 

اد المستندي بكل سھولة  ة الاعتم ذ عملي اد المستندي بتنفي وم البنك مصدر الاعتم وبذلك يق
كل  تندية بش ادات المس ول الاعتم ى قب البنوك إل ؤدي ب ذا ي ؤوليته، وھ الي تخف مس ر، وبالت ويس

تندات أفضل وأيسر مما لو كان يقع على عاتق البنوك فحص البضاعة  نفسھا بدلا من فحص المس
ى )٢(التي تمثل ھذه البضاعة وك عل د شجع البن يس بالبضائع ق ، فمعلوم أن التعامل بالمستندات ول

تندي اد المس ة الاعتم ي مضمار عملي ي  .الخوض ف تندي الت اد المس ة الاعتم إن عملي ة ف وبالنتيج
  : )٣(يلتزم بھا البنك مصدر ھذا الاعتماد تتلخص بالآتي

ة إن عمل .١ املات تجاري وك لتسوية مع ين البن ات ب ية الاعتماد المستندي ھي عبارة عن ترتيب
  . دولية كوسيلة تساعد على التوفيق بين مصالح البائع والمشتري

تندية،  .٢ ادات المس ي الاعتم ة ف راف العلاق ا لأط مانا كافي ق ض تندي يحق اد المس إن الاعتم
 . ع حقه في قبض الثمنفيضمن المشتري حقه في وصول البضاعة ويضمن البائ

ة  .٣ تفيد مطابق ن المس ة م تندات المقدم ا دامت المس دفع م تندي ضمان ال اد المس يرتب الاعتم
  .لشروط الاعتماد

إن التزام البنك بقبول المستندات أو رفضھا بحسب ما إذا كانت مطابقة في ظاھرھا لشروط 
و  فالبنك ملزم تجاه الاعتماد، يمثل الحكم بين المصدر والمستورد، الطرفين بالتزامات قانونية، فھ

تندات  ة المس تورد بمطابق ن المس ب م تندي ومطال اد المس ة الاعتم دفع قيم تفيد ب اه المس زم تج مل
  .)٤(عليھا في عقد الاعتماد المستندي للشروط المنصوص

ة  ة التجاري ا في القائم ات يجب اعتمادھ وعند فحص المستندات وتدقيق كل مستند ھناك بيان
ا  ادباعتبارھ تح الاعتم ب ف م طال اد باس ي الاعتم تفيد ف رره المس ذي يح تند الأساسي ال ي . المس ف

اد  م الاعتم ائع ورق وان كل من المشتري والب ة اسم وعن الوقت الذي يجب أن يتوافر في كل وثيق

                                                 
  .١٧٩ص ،١٩٨٣عوض،  )١(
  .٣٣٨، ص ٢٠٠١ياملكي،   )٢(
  .٢٠٢، ص ٢٠٠٠الراوي،   )٣(
  .٢٣٦ص  ،٢٠٠٠الراوي،   )٤(
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وتاريخه وقيمة الاعتماد ووصف البضاعة والتوقيع وأي بيانات أخرى ينص عليھا الاعتماد، كما 
وارد في يجب أن تشير  ذا الوصف مع الوصف ال المستندات إلى كمية البضاعة، وأن يتطابق ھ

ا مع وصفھا في  الاعتماد، كذلك يجب أن يكون وصف البضاعة في القائمة التجارية مطابقا تمام
اد تندات  ،)١(الاعتم ون ھي المس ديمھا يجب أن تك اد تق ي يتطلب الاعتم تندات الت الأصلية والمس

ر من نسخة من  إذا أوسمح الاعتماد بتقديم نسخ،  إذا إلا، وليست صورا عنھا اد أكث طلب الاعتم
اد  ا أن النسخة المع ا؛ً كم ر وافي مستند ما، فإن تقديم نسخة أصلية واحدة والباقي نسخ مكربنة يعتب

ر أصلية  إصدارھا عاقترنت  إذاعن نسخة أصلية حتى ولو كانت صورة سوف تعتب أصلي  بتوقي
  .)٢(لك المستندعن الجھة المصدرة لذ

ادات  ود خاصة ومنفصلة عن الاعتم وأن عقود البيع المبرمة بين البائع والمشتري ھي عق
تندية،  ادات المس تن الاعتم ي م ا ف ا وتواريخھ ى أرقامھ ارة إل ت الإش ى وان تم تندية، وحت المس

  . وبالتالي فإن البنوك غير ملزمة بمضمون تلك العقود

رى الباحث ك ال وي ى تل ار إل د أن يش ك لتحدي تندية الصادرة وذل ادات المس ي الاعتم ود ف عق
ذلك  ائع، وك البضاعة المراد استيرادھا إذا ما كان ھناك أكثر من صفقة تجارية بين المشتري والب

ام بشحن  لإثباتلدعم موقف المشتري عند اللجوء إلى المحاكم المختصة  ا ق ائع إذا م ة الب سوء ني
  . إليه في الاعتماد بضاعة مخالفة لمضمون العقد المشار

رم  ع المب د البي ة بعق ر معنيّ وإن البنوك مسؤولة عن المستندات وليس عن البضائع، فھي غي
  . بين المشتري والبائع سواء تم تنفيذه من خلال الاعتماد أم لا

ا  )٣(وھناك من رأى تندات ومطابقتھ دقيق وفحص المس ه بت ة البنك ودوره في قيام أن وظيف
تندات إلا  مستندي دور آلي أو شكلي خاصة وأن البنك لا يجوزلشروط الاعتماد ال ل مس ه أن يقب ل

  . إذا كان بينھا وبين شروط الاعتماد المستندي تطابق كامل

ل  ويؤيد الباحث ي تمث تندات الت اد المستندي يضمن إرسال المس ك أن الاعتم ھذا الرأي، ذل
وم البنك مصد اد ليق ة لشروط الاعتم ى البضاعة سليمة ومطابق الھا إل اد المستندي بإرس ر الاعتم

د  ذي يحقق الغرض المقصود من عق تند ال العميل الآمر دون أن يكون للبنك حق النظر في المس
ول  رتبط بقب فتح الاعتماد أو حق تقدير أھميته، لأن حق البنك في استرداد ما دفع لقيمة الاعتماد م

  .جتھاد في جوھرھاالمستندات المطابقة ظاھريا لشروط الاعتماد دون حق الا

                                                 
  ).  ٦٠٠(من الأعراف الموحدة بالنشرة ) ج/  ٣٧(أنظر المادة   )١(
  .الفقرات ب و ج من الأعراف الوحدة) ٢٠(المادة   )٢(
  .٣٦، ص٢٠٠٢إسماعيل،   )٣(
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  التزام البنك بنقل المستندات إلى المشتري الآمر : الثالثالمطلب 

إن)١(نظرا لأن أطراف الاعتماد المستندي تتعامل بالمستندات ولا تتعامل بالبضائع البنك  ، ف
مصدر الاعتماد يلتزم بنقل المستندات إلى المشتري الآمر وذلك بعد التأكد من مطابقتھا الظاھرية 

اد ا لشروط خطاب الاعتم ور اطلاعه عليھ تندات ف ى المشتري أن يفحص المس وأن ، ويجب عل
ا إذا كانت  ة فيم ة معقول رة زمني تندات أو خلال فت ه المس ور تلقي يتخذ قراره بالقبول أو الرفض ف

اد، ة لشروط الاعتم ر مطابق ة أم غي تحفظ وأن يخطر  مطابق ع ال ا م ه أيضاً أن يقبلھ ا يجوز ل كم
ر سكوت المشتري البنك ب تحفظ ويعتب تندات وبأسباب ال ذه المس ه لھ ا بقبول ي ارتكبھ الأخطاء الت

تندات )٢(على المخالفات والأخطاء التي ارتكبھا البنك ، إذا تجاوزت المدة الضرورية لفحص المس
ع ھو أساس وجود كل  .إقراراً منه لكل التصرفات التي قام بھا البنك د البي ى أن عق ويعود ذلك إل

زام  عقد فتح الاعتماد وخطاب الاعتمادمن  ذ الت ى تنفي ع عل د البي ذاته، حيث اتفق الطرفان في عق
ان  تندي، فك اد المس تح المشتري للاعتم ليمھا بموجب ف ائع بتس زام الب تندات، والت بأداء قيمة المس

ذ التزام المشتري بفتح الاعتماد نقطة البدء في عملية الاعتماد، وكان نجاح ھذه العملية، ي عني تنفي
 ً   . )٣(المشتري لالتزامه تنفيذاً سليما

والتزام البنك بنقل المستندات لحظة قبوله لھا كونھا مطابقة لشروط الاعتماد المستندي يعفيه 
ذي  اد ال غ الاعتم من مسؤولية عدم مطابقتھا لشروط عقد البيع والاحتفاظ بحقه تجاه المشتري بمبل

  .دفعه للبائع

ك مصدر و ذ البن ين لكي ينف وم بمھمت ه يق ه الآمر فان اه عميل ه تج تندي التزام اد المس الاعتم
ى  تكمن الأولى بفحص المستندات. أساسيتين في عملية الاعتماد المستندي تفيد إل التي يقدمھا المس

ذه  ك لأن ھ ر وذل ه الآم ى عميل تندات إل ذه المس ل ھ اني نق ر الث اد، والأم در الاعتم ك مص البن
ذه المستندات تمثل البضاعة ح يث لا يستطيع العميل الآمر أن يتصرف بالبضاعة إلا من خلال ھ

  .)٤(المستندات الممثلة لھا مقابل دفع قيمتھا للبنك

اد المستندي خلال  ا الاعتم ة يمر بھ ل الآمر كمرحل ى العمي وتأتي مرحلة نقل المستندات إل
ع(د الأساس مراحل تنفيذه ابتداء من العلاقة بين البائع والمشتري واتفاقھما في عق د البي ى ) عق عل

إن  اد ف تسوية الدفع بينھما عن طريق عملية الاعتماد المستندي، فإذا كانت مطابقة لشروط الاعتم
اد ة الاعتم ي حدود قيم تفيد ف ل سحوبات مسحوبة من المس ا، أو يقب دفع قيمتھ وم ب ك يق وإن . البن

  .تح الاعتماد المبرم بينھماالعلاقة بين البنك مصدر الاعتماد والعميل الآمر يحكمھا عقد ف

                                                 
  ). ٢٠٠٧(لسنة ) ٦٠٠(من الأعراف الموحدة نشرة ) ٥(أنظر المادة   )١(
  .١٣١، ص١٩٩٩دياب،  أنظر  )٢(
  .٤، ص١٩٩٢إسماعيل،   )٣(
  .١٣٤، ص٢٠٠٠النعيمات،   )٤(
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمكن  ى ي ريع حت كل س تم بش ي أن ي ر ينبغ ل الآم ى العمي تندات إل ل المس ك بنق زام البن والت
ين  ه وب رم بين ع المب د البي ه عق ي فرضھا علي المشتري من مراقبة مدى تنفيذ البائع للالتزامات الت

  .)١(المشتري الآمر بفتح الاعتماد

اس  ن الأس ابع م زام ن ذا الالت اه وھ تندي تج اد المس در الاعتم ك مص زام البن انوني لالت الق
ل الآمر  ى العمي تندات إل ليم المس أطراف العلاقة المستندية؛ إذ أن تنفيذ البنك مصدر الاعتماد بتس
ام  د تم ى البنك عن تندات إل طالب فتح الاعتماد يؤدي بھذا الأخير إلى تنفيذ التزامه بدفع قيمة المس

ا اد، بالإض ذ الاعتم هتنفي ع علي ي تق ك والمصاريف الت ة البن ى عمول ك  .فة إل إن للبن ة ف وبالنتيج
ر  ل الآم دفع العمي م ي تندات إذا ل تندي حق حبس المس اد المس تري(مصدر الاعتم ا) المش   .قيمتھ

  :)٢(يظھر مما تقدم أن الاعتماد المستندي يستخدم لتحقيق ھدفين رئيسين ھما

  . واجھة الآخرالضمان لكل طرف من أطراف عقد البيع في م .١

 . وفاء كل من طرفي البيع بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع .٢

رة تفيد مباش اه المس تندي تج اد المس ك مصدر الاعتم زام البن ن  ،إن لالت ل م رى لك زة كب مي
ذا  العميل الأمر وھذا المستفيد؛ إذ أن تدخل البنك مصدر الاعتماد يضمن للمستفيد استيفاء الثمن ھ

  .)٣(مطابقة المستندات لشروط الاعتماد من جھة أخرى) المشتري(عميل من جھة، ويضمن لل

ك  :المبحث الثاني اد للبن ة الاعتم ديد قيم تري بتس زام المش ة  الت تندات مطابق ت المس ا دام م
  الاعتماد المستندي لشروط

تح . هيرتب عقد فتح الاعتماد المستندي التزامات متبادلة بين أطراف زم بف وتقدم بأن البنك يلت
ر ذا الأخي ن ھ ة م تندات المقدم ه وفحص المس تفيد ب ار المس اد وإخط ال . الاعتم زم بإرس ا يلت كم

د  تندات لشروط عق ة المس المستندات بالسرعة إلى العميل الآمر ليقوم ھو بدوره بالتأكد من مطابق
ا ه نحو الب اد المستندي بحق ائع لكي يحتفظ البنك مصدر الاعتم ين الب . ئعالاعتماد المبرم بينه وب

تفيد  اد لصالح المس تح الاعتم ر بف تري الآم ام المش كوقي ع البن ى دف ؤدي إل تندات إذا  ي ة المس قيم
اد  طابقت ة الاعتم المستندات المقدمة من المستفيد شروط الاعتماد، وھو التزام بأداء الثمن بطريق

  .)٤(نجاح الاعتماد الذي فتحة المشتري وانقضاؤهذلك  كان معنىالمستندي؛ 

روط الدفع أحد الأركان الأساسية التي يتم الاتفاق عليھا بين البائع والمشتري والتي تعتبر ش
تندي حيث يعمل . يتم نقلھا إلى البنك مصدر الاعتماد حتى يتم تدوينھا كأحد شروط الاعتماد المس

ي نص  دفع الت ا لشروط ال البنك مصدر الاعتماد على إلزام عميله الآمر بتسديد قيمة الاعتماد وفق
ا  عليھا عقد الاعتماد واستيفاء كافة الضمانات لتأمين ذلك، كون البنك مصدر الاعتماد يكون ملزم

                                                 
  .وما بعدھا ٤٣٥، ص ٢٠٠٥العكيلي،   )١(
  .١٨أبو الخير، ص  )٢(
  .٣٩٥، ص٢٠٠١البارودي،   )٣(
 .١٣٠و ٢٢، ص ١٩٩٢إسماعيل،   )٤(
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أتى دور البنك  ا يت تفيد، ومن ھن بدفع قيمة المستندات المتقيدة بشروط الاعتماد والمقدمة من المس
  .مصدر الاعتماد بطلب ضمانات كافية وموثقة من طالب فتح الاعتماد قبل البدء بإصداره

ة  تندات الممثل ه للمس اً للبضاعة بحيازت اً مرتھن ر دائن ل في أن البنك يعتب وھذا الضمان يتمث
لم يكن العميل قد سدد  وإذالھا، ومن حقه أن ينفذ على البضاعة المرھونة ليقتضي حقه من ثمنھا، 

ة بإخطارهقيمة المستندات، قام البنك  ل سداد القيم تندات تحت تصرفه مقاب ه يضع المس د بأن ، وق
ذه  ر ھ ك بتظھي وم البن م يق ن ث مان وم اء وصل ض ل لق ى العمي تندات إل ليم المس ى تس ق عل يتف
د  ل، وق ى البضاعة من الناق المستندات الصادرة لأمره وتسليمھا للعميل لتمكينه من الحصول عل

ه ا في مخازن وم بتخزينھ  أو يفضل البنك أن يتقدم بنفسه إلى الناقل بالمستندات لتسلم البضاعة ويق
ن  ز م ع ج ا دف ل كلم ا للعمي زاء منھ لم أج ه، ويس ى رھن ة عل مه محافظ ام باس زن ع ي أي مخ ف

   .)١(الاعتماد

ل  ين العمي اد، وب ك مصدر الاعتم ين البن ات ب تندي التزام اد المس د الاعتم ب عق ذلك يرت ول
ة لشروط  ا دامت مطابق ر م ذا الأخي تندات من ھ زوم تلقي المس ي ل ل ف اد تتمث تح الاعتم طالب ف

ى  وبقبــول ،)٢(الاعتماد دفع إل العميل للمستندات صراحة أو ضمنا يتعين عليه أن يفي بالتزامه بال
  .)٣(البنك مصدر الاعتماد

  حق البنك في حبس المستندات لحين دفع قيمتھا من قبل المشتري الآمر : المطلب الأول

د الاعتماد المستندي ھو عقد يقوم بين طرفين استنادا لمبدأ العقد شري و عق دين، فھ عة المتعاق
دفع . يرتب آثارا بين أطرافه زم المشتري الآمر ب اد المستندي يلت ة الاعتم ذ عملي وعليه وبعد تنفي

اد من البنك متضمنا  ،)٤(مستحقات البنك اد المستندي وصدور الاعتم وذلك سندا لعقد فتح الاعتم
اد ائع ف ؛تعھده بدفع قيمة المستندات ما دامت مطابقة لشروط الاعتم تفيد(أصبح للب بصدور ) المس

ا دينان ھم اد م و : خطاب الاعتم اني، ھ ردة، والث ه المنف دين بإرادت و م اد، وھ اتح الاعتم ك ف البن
ان أداء البنك  ا ك تندات، ولم ة المس دين واحد ھو قيم دينان ب المشتري بموجب عقد البيع، وھما م

براءة  يعني وفاء البنك بقيمة المستنداتلقيمة المستندات يعني إكمال تنفيذ المشتري لالتزامه، فإن 
ً ذمته وذمة المشتري    .)٥(معا

  : وحق البنك مصدر الاعتماد المستندي بتغطية قيمة الاعتماد لا يخلو من أحد أمرين ھما

اد، أو : أولا تح الاعتم ل ف دما وقب اريف مق ة والمص ع العمول د دف ر ق ل الآم ون العمي أن يك
   .ديهتفويض البنك بقيدھا على حسابه ل

                                                 
  .٤٥٨و ٢٢٥و ١٨، ص١٩٩٣، أبو الخير، ٢٦٨و ١٢٤، ص١٩٨٩عوض،   )١(
  .وما بعدھا ٣٦م، ص١٩٩٦م الدين، عل  )٢(
  .٢٢٥أبو الخير،  ص  )٣(
  .٣٧، ص٢٠٠٢و أبو ھزيم، . ٣٤٣، ص٢٠٠١يا ملكي،   )٤(
  .٦٢،  ص ١٩٩٢إسماعيل،   )٥(
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ا ه : ثاني ى حيازت دا عل ذلك معتم ك ب ول البن اد، وقب ة الاعتم ر قيم ل الآم ع العمي دم دف أو ع
  . للمستندات

اد المستندي عدة ضمانات لاسترداد  ة الاعتم ه من عملي تيفاء حقوق وعليه فإن للبنك في اس
ذه الضمانات ل ھ ه تتمث از حقوقه التي تنشـأ له في ذمة عميل رھن الحي ى والتي مصدرھا ال ي عل

تندات ة المس ة الظاھري ات المطابق تفيد لغاي ن المس ة م تندات المقدم بس المس ه بح ي حق ذا . ف وھ
د  ا محل عق ة النظام المستندي ھو البضاعة ذاتھ ه عملي وم علي ذي تق الضمان الجوھري للبنك ال

ل بل للبنك الحق في أن يتسلم البضاعة إلى حين دفع الع. )١(خلال حيازة المستنداتالأساس من  مي
د  اد ويستطيع بع الآمر لقيمة الاعتماد بموجب المستندات التي تكون غالبا بيد البنك مصدر الاعتم

  .)٢(ذلك التنفيذ على البضاعة عن طريق بيعھا وذلك بعد الحصول على إذن من القاضي بذلك

للمرتھن " :بقولھا ١٩٧٦لسنة) ٤٣(من القانون المدني الأردني رقم ) ١٣٩٥(وتنص المادة 
ذ  أن ات وبعدئ ات أو نفق يحبس المرھون حيازيا إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحق

ه ى راھن ون إل رد المرھ ه أن ي ادة "علي ارت الم ا أش ق ) ١٤٠٦(، بينم ى ح انون إل ن ذات الق م
ا اء فيھ ع البضاعة، وج د بي الثمن عن رتھن ب أن يصيبه ھلاك أو " :الم ددا ب ان المرھون مھ إذا ك

ا آخر جاز لكل نقص في ال رتھن تأمين راھن للم دم ال م يق إذا ل ذلك، ف راھن ب قيمة أعلن المرتھن ال
ثمن ى أن موقف "منھما أن يطلب من المحكمة بيع المرھون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى ال ؛ بمعن

ي ه بحيث  المشرع الأردن ه ونقص قيمت رتھن إذا خشي ھلاك المرھون أو تعييب دائن الم أجاز لل
افِ لضمان دينه أن يطلب من المدين الراھن أن يستبدل به ضمناناً آخر كما أجازت يصبح غير ك
ة في  عالمبيأن يطلب من المحكمة بيعه وينتقل حق الدائن إلى ثمن  لأي منھما ام العام اً للأحك طبق

ي)٣(الرھن دني الأردن وإذا . )٤(، وحق الحبس من الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ في القانون الم
ة ك ى إذن من المحكم ان لمحتبسه أن يحصل عل ان الشيء المحبوس عرضة للھلاك أو التلف ك

  .)٥(ببيعه وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرھون حيازيا وعندھا ينتقل الحق في الحبس إلى الثمن
  .)٥(الثمن

رى الباحث أن  ك المصدروي ق البن اع  ح ة امتن ي حال ا ف ذ عليھ ى البضاعة للتنفي ل إل ينتق
تري الآم ى المش د عل در يعتم ك المص ك أن البن در، ذل ك المص اد للبن ة الاعتم داد قيم ن س ر ع

ده كضمان ة من المشتري  البضاعة التي تكون غالبا تحت ي د عدم طلب الضمانات الكافي ه عن ل
ن ه م ذ الآخر لالتزام إن  الآمر؛ فإذا كان المشتري والبائع يطمئن كل منھما إلى حقه بتنفي ة، ف جھ

ه له ضم البنك المصدر ذ المشتري الآمر لالتزام ئن لتنفي ان على ھذه البضاعة وبالتالي فھو مطم
ى إضافة  ويرى الباحث. بدفع قيمة الاعتماد التي قام بدفھا إلى البائع من جھة أخرى أن يصار إل

                                                 
  .٤٧، ص٢٠٠٥المصري،   )١(
  .٦٩٥م، ص٢٠٠٢الفقي،   )٢(
احية للقانون المدني ، وانظر المذكرة الإيض١٩٧٦لسنة) ٤٣(من القانون المدني الأردني رقم ) ١٤٠٦(المادة   )٣(

 .٨٩١، ص ٢الأردني، ج
  .ويسمى في الفقه الإسلامي الحق في اعتقاب البضاعة. ٢٦٧، ص١٩٨٧، وسلطان،١٢٠، ص١٩٩٦الفار،   )٤(
 .من القانون المدني الأردني) ٣٩٢(المادة   )٥(



  ......"في  مصدر الاعتماد المستندي الأساس القانوني لالتزام البنك" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة

نص ضمن الأعراف الموحدة على حق البنك المصدر في حبس البضاعة والأذن ببيعھا إذا كانت 
  .سريعة التلف

فينة، وإذا م ا حدث ثمة ضرر للبضاعة أثناء عملية الشحن كأن يحصل بھا بلل أو تغرق الس
ي يحق للبنك  تندات الت ين المس فإن البنك يستحق التعويض بموجب وثيقة التأمين التي تكون من ب

  .)١(حبسھا

ادة  انون التجارة العراقي لسنة ) أولا/٢٨٢(وتقضي الم ا١٩٨٤من ق دفع : "م بقولھ م ي إذا ل
اد خلال ستة  تح الاعتم ة لشروط ف تندات الشحن المطابق ة مس الآمر بفتح الاعتماد المستندي قيم
غ  د تبلي أشھر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، فللمصرف بيع البضاعة بالمزاد العلني بع

  ...".     )٢(مر بموعد البيع ومحلهالآ

ه تند إلي ذي يس ى الضمان ال اج إل ه . وبناء على ما سبق فإن البنك المصدر يحت رر الفق د ق فق
ى  ده حت تندات الموجودة تحت ي والقضاء أن البنك يتمتع بحق الرھن على البضاعة بواسطة المس

ه ادة تمويل ر بإع تري الآم وم المش دما ي. يق ر عن ذا الأم دث ھ اد ويح در الاعتم ك مص ق البن واف
اد،  تح الاعتم المستندي على طلب فتح الاعتماد دون الحصول على الضمانات الكافية من طالب ف

  .)٣(اعتمادا على البضاعة كضمان له

هولا يقنع البنك بمجرد حبس المستندات عن العميل حتى يفي  ذا الحبس لا  إلي ه لأن ھ بحقوق
ر ه ال ا ل ي يمنحھ ة في الصفقة يمنحه السلطات الت ل الرغب د العمي د يفق ا ق ى البضاعة، كم ھن عل

ى إنشاء  نخفاضلا ذلك يحرص البنك عل تندات، ول ثمنھا أو لأي سبب آخر فيمتنع عن تسلم المس
  .)٤(الرھن

ائع  )٥(وقد ذھب رأي من الفقه إلى أن حيازة البنك مصدر الاعتماد للمستندات المقدمة من الب
  .تسب بموجبھا رھنا حيازياالبائع إنما تمثل حيازة للبضائع ويك

                                                 
  .٣٨، ص٢٠٠٢أبو ھزيم،   )١(
ة ( -ولھا من قانون التجارة المصري وتنص بق) ٣٥٠(ويقابلھا المادة   )٢( ى البنك قيم ل الآمر إل دفع العمي م ي إذا ل

تندات، جاز  ك المس ه بوصول تل اريخ تبليغ تة أشھر من ت اد خلال س تح الاعتم المستندات المطابقة لشروط ف
  ).   للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرھونة رھنا حيازيا

اب،   )٣( ر أي. ٨٥ص ١٩٩٩دي وض، وأنظ ا ع دھا ١٢٤،  ص ١٩٨٣ض ا بع بس ). "وم ك أن يح ون للبن فيك
ا  ذ عليھ ه التنفي ى البضاعة يخول ه ضمان عل ى أن يكون ل و ينظر إل تفيد فھ المستندات عندما يتلقاھا من المس

م١٦والمصري، ص "ليحصل من ثمنھا على حقوقه مجموعة  ،٣١/١٠/١٩٧٣،انظر نقض مدني مصري رق
م نقض رق ام ال م  .١٠٤٠ص، ٢٤أحك رار رق نة ٦٩٢والق ة٦٩لس م ٨٢٥ص ٣/٢٨/٨٣ ق جلس رار رق ، والق

  .  ١٧/٥/١٩٧٣ق جلسة ٣٧لسنة ٥٠٠
  .٤٥٩، ص١٩٩٣، أبو الخير، ١٢٤، ص١٩٨٩عوض،   )٤(
  .٦١، ص٢٠٠٠الزعبي،   )٥(
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أن  )١(بينما يذھب رأي أخر ك ب ي رھن البضاعة وذل إلى أن حيازة المستندات وحدھا لا تعن
ا لحساب  ا وتحصيل ثمنھ ة ضمنية لبيعھ ى وكال تنادا إل ر اس ل الآم يلا عن العمي ك وك ون البن يك

تري بق ن المش رة م ثمن مباش ى ال ذي حصل عل ل ال ن المرس لمھا م ر، أو لتس ھا الآم د فحص ص
  . والتحقق من مطابقتھا باعتباره جھازا فنيا متخصصا في ذلك

ة  ن جھ تندات م لمه المس ين تس ة وب ن جھ ثمن م دفع ال ك ب ام البن ين قي ز ب ذا ويجب التميي ھ
ى . أخرى اء عل اد بن ة الاعتم دفع قيم وم البنك ب ا يق ة إنم ثمن بمقتضى وكال دفع ال إذ أن البنك لا ي

تفيدتنفيذه لعقد الاعتماد الم اد،  -أي البنك المصدر -ستندي فھو ملتزم تجاه المس ة الاعتم دفع قيم ب
  .)٢(وھذا الوفاء بقيمة الاعتماد يبرئ المشتري

ر  ا يطلب البنك تحري ادة م ند الشحن، وع وأھم المستندات التي تمثل حيازة للبضاعة ھو س
ى يستطيع م ل الآمر من سند الشحن باسمه أو باسم شخص يختاره ويأتمر بتعليماته، حت ع العمي ن

ند الشحن الاسمي في التجارة )٣(استلام البضاعة قبل سداد ما عليه ى س ، ونادراً ما يتم اللجوء إل
  :البحرية، وھنا يكون الضمان الأفضل للبنك في حق الرھن بالشروط التالية

  .أن يكون سند الشحن لأمر أو لحامله، بحيث يخول للبنك استلام البضاعة .١

ائ .٢ در الب كأن يص ى البن ره إل مه ويظھ حن باس ند الش رھن أو ع س ة لل ه أن القيم ذكر في ، وي
ها ل البضاعة إلي اً وتنتق اً مرتھن ك دائن ث يصبح البن رھن لضمان، حي بيل ال ى س ، أو أن عل

ه حق  ا للبضاعة ول ر البنك مالك ة يعتب ذه الحال يكون تظھيرا ناقلا للملكية للبنك، ففي مثل ھ
 .التصرف فيھا

التأمين لأمر، لأن مبلغ التأمين يعتبر ضمان للبنك محل البضاعة في حال  أن تصدر وثيقة .٣
  .ھلاكھا أو تلفھا

ا  ويرى الباحث ا مرتھن ر دائن ه للبضاعة يعتب أن البنك مصدر الاعتماد المستندي في حيازت
  . لھا حتى يقوم العميل الآمر بسداد ما في ذمته من قيمة المستندات لدى البنك مصدر الاعتماد

ر ن إ اجرين لا يعتب ين ت اء ثمن صفقة تمت ب اد مصرفي لوف وم بتثبيت اعتم ذي يق ك ال البن
ه  ع التزام يلا يتب ر ضامنا أو كف ا لا يعتب اد، كم ة الاعتم ائع بقيم وكيلا عن المشتري في الوفاء للب

ين الب ائم ب د الق ا مستقلا عن العق ائع التزام عميله المشتري بل يعتبر التزامه في ھذه الحالة التزام
ائع  ن الب ه م ة إلي تندات المقدم ت المس ى كان اد مت ة الاعتم اء بقيم زم بمقتضاه الوف تري يلت والمش

  .)٤(المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماما لشروط الاعتماد

                                                 
  .٨٥، ص١٩٩٩دياب،   )١(
  .٣٨، ص ٢٠٠٢ھزيم، أبو   )٢(
 .٦٢، ص٢٠٠٠الزعبي،   )٣(
  .  ٥٣٣م، ص ٢٠/٢/١٩٧٨لنقض، تاريخ محكمة النقض المصرية، مجموعة ا  )٤(
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تفيد والسند  مما سبقيتضح  اد المستندي بالمس الطبيعة القانونية لعلاقة البنك مصدر الاعتم
يلا عن القانوني لالتزام البنك ف ي مواجھته، حيث أن البنك مصدر الاعتماد المستندي لا يعتبر وك

انوني باسمه  وم بعمل ق ك أن البنك المصدر يق تفيد، ذل اد للمس ة الاعتم ع قيم ه الآمر في دف عميل
رتبط  تفيد أيضا الم ام المس ولحسابه وبراءة ذمته أمام المستفيد تعني براءة ذمة المشتري الآمر أم

اد . معه بعقد الأساس ة الاعتم دفع قيم تفيد ب ام المس زام أم ه الت ع علي ه يق يلا لأن فلا يعتبر البنك وك
تفيد  إن حق المس ارة أخرى ف متى قدم ھذا الأخير المستندات مطابقة تماما لشروط الاعتماد؛ وبعب

  .قبل البنك مشروط بتنفيذه لشروط الاعتماد وذلك بتقديم المستندات المطلوبة في الميعاد المحدد

اد المستندي كم ا لا يعتبر البنك كفيلا أو ضامنا لعميله الآمر، ذلك لأن دور البنك في الاعتم
ي  ام ف دأ الھ ع المب ر منسجم م ذا الأم اد، وھ ئة بسبب الاعتم ات الأخرى الناش تقل عن العلاق مس
ة  ابقة كانت أم لاحق ات س اد المستندي عن أي علاق دأ استقلال الاعتم الاعتماد المستندي وھو مب

  . )١(هل

ونخلص مما سبق أنه لا تنطبق على البنك المصدر قواعد الوكالة ولا الكفالة وإنما أساس 
مسؤوليته مستمدة من عقد الاعتماد نفسه، ذلك أن الذي يربط البنك المصدر والمشتري الآمر ھو 

يد في عقد الاعتماد، وأن البنك مصدر الاعتماد المستندي يرتبط بعلاقة قانونية مباشرة بالمستف
خطاب الاعتماد، وأن التزام البنك ھو التزام بات وقطعي في مواجھة المستفيد بدفع ثمن البضاعة 
يتأكد التزامه ھذا بوصول الاعتماد للمستفيد، وكل ما يلتزم به البنك مصدر الاعتماد المستندي 

  .)٢(ھو استلام المستندات المطابقة في ظاھرھا لشروط الاعتماد

  فض المستندات أو قبولھا من المشتري الآمر ر: المطلب الثاني

اد  تح اعتم ر بطلب من بنك بف دم الأخي ائع والمشتري يتق بعد إبرام عقد البيع بين كل من الب
  .مستندي لصالح البائع

ر،  ل الآم ى العمي تندات إل ليم المس زم بتس تندي يلت اد المس در الاعتم ك مص أن البن دم ب وتق
اد  ك مصدر الاعتم ى البن تح ويتوجب عل د ف ة عن ل دق ر بك ل الآم ات العمي ذ تعليم زم بتنفي أن يلت

تح  ب ف ي طل ر ف ل الآم ات العمي ذ تعليم ك المصدر بتنفي د البن دم تقي تندي؛ لأن ع اد المس الاعتم
  .)٣(الاعتماد يؤدي إلى فتح اعتماد غير مطابق ويرفض العميل الاعتماد

ذ البنك المصدر لشروط الاعتماد، ويقوم العميل الآمر بقبول المستندات والتأكد من مدى تنفي
  : ويمكن للعميل ھنا أن يقوم بأحد أمرين ھما

                                                 
 .وما بعدھا ١٩١، ص١٩٩٩دياب،   )١(
 .٧٨، ص١٩٩٦علم الدين،   )٢(
  .)٣٦١م، ص١٩٩٦زيادات والعموش،   )٣(
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دوره : أولا ل ب وم العمي ا، ويق د مطابقتھ ه من البنك المصدر بع لة إلي قبول المستندات المرس
اد  ك مصدر الاعتم دد للبن د الأصلي، ويتوجب أن يس تندات لشروط العق لامة المس ن س د م التأك

  .ماد الذي دفعه للمستفيدالمستندي مبلغ الاعت

ة : ثانيا ه الآمر بمطابق رفض العميل استلام المستندات، وذلك إذا خالف البنك تعليمات عميل
رة  اء فت المستندات لشروط الاعتماد، أو قبوله المستندات المخالفة أو قيامه بتنفيذ الاعتماد بعد انتھ

رر أم لم يلحقه ضرر من جراء حيث يكون للعميل الآمر رفض المستندات سواء تض. الصلاحية
ولأن عقد الاعتماد المستندي يرتب . مخالفة البنك المصدر للالتزام بالمطابقة الظاھرية للمستندات

ك المصدر  اه البن ر تج ذا الأخي التزام ھ ر، ف ل الآم ك المصدر والعمي ين البن ة ب ات متبادل التزام
ذل للاعتماد برد مبلغ الاعتماد الذي قام بدفعه للمستفيد،  أن يب ة البنك ب ا آخر في ذم يرتب التزام

ة تندات المقدم ة للمس ا الظاھري د من مطابقتھ تندات والتأك ة بفحص المس ة المعقول ا . )١(العناي وھن
ت أن  ك ثب د ذل تفيد، وبع اد للمس غ الاعتم دد مبل د س در ق ك المص ان البن ا إذا ك كلة م رز مش تب

تندات ؟ على البنك المستندات مخالفة لشروط عقد الاعتماد ة المس د من مطابق ع أن يتأك قبل أي دف
ة ة حرفي إذا وجد  المقدمة إليه مع تلك المدة المحددة في الخطاب الصادر منه إلى المستفيد مطابق ف

بينھا خلافاً وجب عليه رفضھا، وليس له أن يفسر تعليمات المشتري الآمر بل عليه تنفيذھا حرفياً 
اد، أن يثبت طبقاً لما يقضي به عقد فتح الاعتماد،  د الاعتم ولكي يسترد البنك ما دفعه رجوعاً بعق

  .ھو أنه نفذ التزاماته تماماً وھذا شرط لنجاح دعواه

اد غ الاعتم ة مبل زام بتغطي الي عدم الالت . )٢(وللعميل الحق في رفض استلام المستندات وبالت
ا رفض  ة في وھنا تقوم الأسباب القانونية التي يستطيع العميل الآمر من خلالھ تندات الممثل المس

ة لشروط  تندات مخالف ذه المس ع الأصلي إذا ثبت أن ھ د البي ة لعق اد المستندي والممثل عقد الاعتم
ائع  ة الب ن مخالف ف ع ھا أو يكش ع بعض اقض م ن تن ف ع تندات يكش ض المس اد؛ ورف الاعتم

  .)٣(لالتزاماته المحددة في عقد الاعتماد المستندي

ة ل والأصل أن قبول العميل الآمر ا مطابق ى أساس أنھ هلمستندات يكون عل اً لتعليمات  ظاھري
ولا ينظر إليھا من زاوية عقد البيع، لذلك يترتب على مخالفة البنك لتعليمات العميل الآمر رفض 

اد،  ويكون إليه المستندات المقدمة فيكون له الحق بمقاضاة البنك نتيجة إخلاله بشروط عقد الاعتم
وارد بخصوص إصدار خطاب الاعتالبنك مسؤولاً عن الإخلا دي ال اً ل بالالتزام التعاق اد مطابق م

ةاستلا عقد الاعتماد، ولا يعدالمنصوص عليھا في  شروطلل ه  م العميل الآمر للمستندات المقدم إلي
ك ن البن ذ م ازلا المنف ه تن ي من ه ف ى  عن حق تفيد، حت ى المس ذ  إذاالرجوع عل د تنفي ه بع اتضح ل

ه المس اد وقبول تالاعتم ن المس ير م ائع أو تقص ي البض ب ف ود أي  عي ذ تندات وج ي تنفي فيد ف
  .)٤(التزامات عقد البيع

                                                 
 .٣٨٩، ص١٩٨٣عوض،   )١(
  .٥٧، ص٢٠٠٥المصري،   )٢(
  .وما بعدھا ١٤١دون سنة الطبع، ص النجفي، ب  )٣(
  .٢٤٩مصطفى،  ص  )٤(
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ة  تندات المقدم اد المستندي المس وخلاصة القول مما تقدم، أنه متى نقل البنك مصدر الاعتم
الي  ه بالت من المستفيد إلى العميل الآمر وجب على ھذا الأخير فحصھا بمجرد تسلمھا، وتعين علي

رم أن ي اد المب د الاعتم ا لعق ة تمام ا إذا كانت مطابق قرر قبول تلك المستندات أو رفضھا بحسب م
  .بينھما أم لا

  مصدر الاعتماد المستندي التزام المستفيد تجاه البنك: المبحث الثالث

أن يصدر  ك ب ر وذل ه الآم اه عميل ه تج ذ التزام تندي بتنفي اد المس ك مصدر الاعتم وم البن يق
  . ندي لصالح المستفيدالاعتماد المست

اد  ك مصدر الاعتم ة البن ي ذم ا ف تندي التزام اد المس د الاعتم ئ عق ك ينش ى ضوء ذل وعل
تج عن  تفيد تن ين المس اد المستندي وب ين البنك مصدر الاعتم ة ب المستندي تجاه المستفيد؛ فالعلاق

ل ين العمي اد وب ك مصدر الاعتم ين البن د ب ة للعق ك نتيج أ ذل اد، وينش اب الاعتم تح  خط ب ف طال
  .)١(الاعتماد

اد  روط الاعتم ر لش ذا الأخي ذ ھ دى تنفي رتبط بم تفيد م ق للمس ة ح ك ثم ى ذل ب عل ويترت
اه البنك  المستندي الواردة إليه من البنك المصدر وبناء على ذلك فإن المستفيد لا يثبت له الحق تج

اد المستندي مصدر الاعتماد المستندي إلا إذا قام ھو بتقديم المستندات المطلوبة في  ة الاعتم عملي
  .)٢(الصادرة من البنك

ذ شروط  وم بتنفي تفيد يق إن المس الي ف ع، وبالت د البي اد المستندي مستقل عن عق وعقد الاعتم
ع روط  البي ن ش تقلة ع ا مس ابباعتبارھ اد خط ي الاعتم ة ف تندات المطلوب ك المس دم للبن أن يق ، ب

ا دام اد، فم ك الاعتم ذ البن ى ينف ذه  الموعد المحدد حت إن شروط تنفي ع ف تقلاً عن البي اد مس الاعتم
ب تفيد أن يطل يس للمس ع، فل ذ البي روط تنفي ن ش تقلة ع د أدى  مس ن ق م يك اد إذا ل ذ الاعتم تنفي

ذه  ى تنفي ة عل تندات الدال ه للمس ة بتقديم اد المتمثل روط الاعتم ي ش ه ف ة علي ات المترتب الالتزام
  .)٣(وبين العميل الآمرلالتزاماته في عقد البيع الأصلي المبرم بينه 

ر مجزء  والتزام المستفيد بتقديم المستندات وفقا لشروط الاعتماد المستندي يكون كاملا وغي
اد ك مصدر الاعتم ل البن ه قب ت حق ى يثب ذ . حت تندات وتنفي ول المس ك قب ى البن ا يتوجب عل وھن

ك، وأن تن اه البن ذ البنك المصدر يكون التزامه ما دام المستفيد قد أدى ما عليه من التزامات تج في
ة  )٤(بالدفع أو القبول فضلا عن أن البنك لا يلزم بالوفاء إلا إذا كانت المستندات المقدمة إليه مطابق

  .تماما لشروط فتح الاعتماد

                                                 
  .٣٦٢، ص ١٩٩٦زيادات والعموش،   )١(
  .وما بعدھا ١٦٠، ص١٩٨٣عوض،   )٢(
ولا ينفع المستفيد أن يثبت أنه نفذ شروط البيع إذا لم تتحقق شروط الخطاب؛ لأنه "،٤٤٠، ص٢٠٠٥العكيلي،   )٣(

د ا ن تعھ تفيداً م ل بوصفه مس الثمن، ب ب ب اً يطال و بائع ك بوصفه ھ اب لا يخاطب البن ي خط وارد ف ك ال لبن
  .١٦٠، ص١٩٨٩عوض، ، "الاعتماد

  .٢٩٠أبو الخير، ص  )٤(
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  حالة وجود خلاف في ظاھر المستندات لشروط الاعتماد : المطلب الأول

تند اد المس تندات ھو الدور الملقى على عاتق البنك مصدر الاعتم ة فحص المس ي في عملي
ة  ن المطابق د م ك المصدر بالتأك ي البن تندات وفحصھا، ويكتف ي المس ي تلق ل ف دود يتمث دور مح

اد تفيد لشروط الاعتم ن المس ة م تندات المقدم ة للمس تندات . الظاھري ذه المس ت ھ م إذا كان ن ث وم
تندات تندات ھي المس زم  مطابقة لتعليمات العميل الآمر وكانت ھذه المس تفيد الت ة من المس المقدم

ى البنك )١(البنك مصدر الاعتماد المستندي بالتنفيذ إن عل ، وأما إذا كانت المستندات غير مطابقة ف
  .)٢(رفضھا وإلا تعرض حقه بالرجوع على عميله بقيمة الاعتماد للخطر

دفع أو التع ه بال ل قيام ة قب ة منتظم تندات المقدم ن أن المس د م ك أن يتأك ى البن دفع فعل د بال ھ
حونة  نفس البضاعة المش ت ب ة إذا تعلق ون منتظم تندات تك ول أو الخصم، والمس ل أو القب المؤج

  .  )٣(وكانت متوافقة مع بعضھا وصحيحة من الناحية الظاھرية

ا٢٠٠٧من الأعراف الموحدة لعام ) ، دب(فقرة  وقد أشارت المادة العاشرة ين : "م بقولھ يتع
اد والاعتماد ذاته وتعليمات تعديل الاعتماد والتعديل ذاته بشكل محدد أن تبين تعليمات فتح الاعتم

ديمھاالمستندات التي يجب أن يتم الدفع أ ل تق داول مقاب ول والت ادة ". و القب ا تحدثت الم ) ١٦(بينم
   .والموافقة والإشعارمنھا عن المستندات المخالفة لشروط الاعتماد 

مى  ك المس ك أن البن ف بالتنفي(وذل اد ) ذالمكل ك مصدر الاعتم ن البن ة ع ولا نياب ون مخ يك
ة  ك من خلال تعليمات تغطي تفيد وذل ة من المس اد المقدم تندات الاعتم المستندي بالتعامل مع مس
تندات  ا دامت المس تفيد م ذلك المس ا ل تفيد ودفعھ ة من المس تندات المقدم تخوله تحصيل قيمة المس

ة من البنك مطابقة لشروط الاعتماد، أما في حالة أن البن ة تغطي ى أي ك المسمى كان قد حصل عل
ه  اد فإن ة لشروط الاعتم ا كانت مخالف ين أنھ تندات تب مصدر الاعتماد أو البنك المعزز تحت مس

دة، أي  ا قبضه مع الفائ ادة أيتوجب على البنك المسمى رد م د ورود ) ١٦(ن الم ا عن تم تطبيقھ ي
  .مستندات مخالفة لشروط الاعتماد

ارة در الإش ون  وتج اد أن يك دار الاعتم ب إص ل طال ن العمي ب م د يطل تفيد ق ى أن المس إل
ه  اد فإن تفيد مراسلا للبنك مصدر الاعتم ان بنك المس الاعتماد قابلا للتنفيذ مع بنك المستفيد فإذا ك

  .سيقوم بتبليغ الاعتماد إليه وتسميته في الاعتماد كبنك مسمى

لمستندي التأكد من وجود التطابق الظاھري يتضح مما سبق أنه على البنك مصدر الاعتماد ا
اد  تندات لشروط الاعتم بين المستندات المقدمة من المستفيد، فإذا ما وجد الخلاف في ظاھر المس

ادة  )٤(ونصوصه يتوجب عليه رفضھا واردة في الم تثناءات المشروعة ال اة الاس ) ١٤(مع مراع
  .      من الأعراف الموحدة

                                                 
  .١٠، ص٢٠٠٢إبراھيم،   )١(

(2) Chorley, Lord, 1974, P. 232. 
(3) Chorley, Lord, 1974, P. 232. 

  .١٣٥، النجفي، ص٢٧٥، ص٢٠٠٥ موسى،  )٤(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة

ر ويقوم البنك مصدر الاعتم ا غي دو في ظاھرھ تندات تب اد المستندي في حال استلامه مس
وإذا لم يحصل على رد من طالب فتح . مطابقة لشروط الاعتماد بإخطار طالب فتح الاعتماد بذلك
ادة  ا الم ة نصت عليھ ة معقول رة زمني اد خلال فت رة ) ١٤(الاعتم دة ) ب(فق من الأعراف الموح

ه ة أيام عمل لدى البنوك، خمسوحددتھا ب تفيد أو بنك ى وجه السرعة بإخطار المس وم وعل فإنھا تق
ك بموجب ات وذل ذه الخلاف ادة  الذي تسلم منه المستندات بأنھا لا تستطيع الدفع بسبب ھ ) ١٦(الم

  . ٢٠٠٧لعام  من الأعراف الموحدة) ج، د(فقرة 

ر مطا تندات غي دى استلامھا مس اد ل وك مصدرة الاعتم إن البن ات المتحدة ف ة وفي الولاي بق
دفع أو عدم  رد بال تعمل على إخطار طالب فتح الاعتماد بالمخالفات الواردة بالمستندات ويطلب ال

ات ذه البيان ى ضوء ھ دفع عل رد خلال . ال قَ ال م يتل إذا ل وم بإخطار ) ٤٨(ف وك تق إن البن اعة ف س
  .)١(المستفيد أو بنكه بأن ھذه الخلافات لا تسمح له بدفع القيمة

تند  وقد تكون المستندات نقص مس ا ل اد، إم المقدمة غير مطابقة تماما لشروط خطاب الاعتم
ل  ا، ب اً من قبولھ ا نھائي مما ھو مطلوب وإما لعدم مطابقة بعض البيانات فيھا، فلا يعتبر ذلك مانع
اد  ك مصدر الاعتم ى البن رة أخرى إل تندات م ديم المس د تق ة ويعي تفيد أن يصحح المخالف إن للمس

ى أحد بشرط أن يكون ذلك خلا ك من ضرر عل يس في ذل تندات، ول ديم المس ل فترة صلاحية تق
رفض  ة ال ي حال ة ف ي العلاق ى طرف ا عل ون واقع ل أن الضرر يك تندي ب اد المس أطراف الاعتم
د البضاعة ولا  ائع تجرد من البضاعة وأن المشتري يري ك بسبب أن الب النھائي للمستندات؛ وذل

  .)٢(ريف دون إتمام العمليةيريد أن يخسر ما تكبده من نفقات ومصا

يس للبنك  ويؤيد الباحث تفيد فل ھذا الرأي، فما دام يمكن تصحيح المستندات من جانب المس
ة  ى ثم ذا التصحيح إل ؤدي ھ ه، بشرط أن لا ي ديمھا إلي د تق تندات عن مصدر الاعتماد رفض المس

  .ية تقديم المستنداتتناقض بين المستندات المقدمة من المستفيد وأن يكون ذلك خلال فترة صلاح

ادل  ھيل التب ة وجدت لتس ارة الدولي ن أدوات التج تندية ھي أداة م ادات المس ا أن الاعتم وبم
أن يكون قرار البنك مصدر الاعتماد برفض المستندات  فإن الباحث يرىالتجاري بين الأطراف، 

ه للمشتري أو البنك تبلغ قدراً من الجسامة إلى الحد الذي لا يمكن معبناء على مخالفات جوھرية 
  .التنازل عنھا، كأن تكون متعلقة بنوعية البضاعة وقيمتھا

ى  تندات أن يكتب عل اد المستندي في حال رفضه المس ولا ضير على البنك مصدر الاعتم
ه  د قيام اد بع تح الاعتم ى طالب ف تندات إل ليم المس إخطار الرفض ما يدل على الاحتفاظ بحقه بتس

  .  قبل وصول تعليمات جديدة من المستفيد أو من البنك مرسل المستنداتبرفضھا إذا عاد وقبلھا 

                                                 
(1) Lazar Sarna, 1986, P. 87. 

  .٣١٥، ص٢٥٥، بند رقم ١٩٨٣عوض،   )٢(
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدم إلزام المستفيد بتقديم مستندات ليست مطلوبة في خطاب الاعتماد : المطلب الثاني

م  تفيد ل يبرز التساؤل عن حق البنك مصدر الاعتماد المستندي طلب تقديم مستندات من المس
  . اد المستنديينص عليھا صراحة عقد فتح الاعتم

يس للبنك  ر، ول تتم صياغة شروط خطاب الاعتماد المستندي بناء على تعليمات العميل الآم
اع عن  مصدر الاعتماد المستندي أن يضيف بيانات لا يريدھا العميل الآمر، كما لا يحق له الامتن

  .       )١(إضافة أي بيانات يرغب فيھا العميل الآمر

دقيقتماد المستندي يبرز دور البنك مصدر الاع تفيد  في ت ة من المس تندات المقدم ذي المس ال
ليم ه بتس ذ التزام تعد لتنفي ا اس ي نص عليھ ة الت تندات المطلوب اب المس زم  خط اد، ولا يل الاعتم

اء،المستفيد بتقديم غيرھا ى الوف حيث يفترض أن  ؛ وھذا يعني قدرة المستفيد على إلزام البنك عل
ندي ھو الذي يقوم بتدقيق المستندات التي يقدمھا المستفيد ويعمل على البنك مصدر الاعتماد المست

دم  فحصھا والتأكد من مطابقتھا لشروط الاعتماد المستندي تطابقا كاملا كما لا ينفع المستفيد أن يق
  .)٢(مستندات لم تطلب صراحة في الاعتماد

اد وكمبدأ عام في تقديم المستندات من المستفيد، ھناك التزام على عا تق البنك مصدر الاعتم
ا  اد، كم ل الآمر في نصوص الاعتم ا العمي ي طلبھ المستندي، يقضي بإلزامه بتنفيذ التعليمات الت
ى  ر، فلا يعن ل الآم تلاءم مع تعليمات العمي يقع عليه التزام برفض المستندات المقدمة بشكل لا ي

  .)٣(ي بشكل صريحالبنك المصدر بأي مستند لم ينص عليه عقد فتح الاعتماد المستند

ادات  ال الاعتم رة في أعم ارة وخب ة تتطلب مھ وحيث أن عملية تدقيق المستندات عملية فني
ى  إن عل ادات، ف م عمل الاعتم ي تحك ة الت ة للأعراف والإجراءات المتبع المستندية ومعرفة دقيق

ا اد ذاتھ ة في تعليمات الاعتم ة . موظف التدقيق تحري الدق ة دقيق ة ويتطلب الأمر مراجع ومتأني
ام  م ت ى عل دقق عل ون الم ى يك ديلات حت ن تع ه م ا علي ة م ع ملاحظ ل م اد بالكام ف الاعتم لمل

ة شروط  ام بكاف م ت ى عل ة وعل تندات المطلوب ادبالمس ادة  .الاعتم رة ) ١٤(وتنص الم من ) ز(فق
ا٢٠٠٧الأعراف الموحدة لسنة  ه " :م بقولھ ه دون أن ينص علي تم تقديم تند ي يتم تجاھل أي مس س

  ". ماد ومن الممكن إعادته إلى مقدمهالاعتفي 

تندات ) ٦٠٠(دة بالنشرة من خلال ھذا النص نجد أن الأعراف الموح عالجت موضوع المس
م و) ٥٠٠(وأبقت ھذا الحكم الذي كان موجوداً بالنشرة  التي لا ينص عليھا في شروط الاعتماد،   ل

  

                                                 
  .١١٣، ص١٩٨٣عوض،  )١(
ماعيل،   )٢( ه " .٨٦ ،٨٥، ص١٩٩٢إس وب إثبات ات المطل ة لإثب ر مطلوب تندات غي د مس ائع أن يق دي الب ولا يج

  ."بالوثيقة الناقصة، لأن التزام البنك في مقابل مستندات لا في مقابل بضائع
  .١٣٦، ص١٩٩٩دياب،   )٣(
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إن البنك . )١()٤٠٠(يكن موجودا ضمن النشرة  ذا ف ى ھ وم وعل ن يق اد المستندي ل مصدر الاعتم
وك مصدرة  ا تسلمت البن اد، وإذا م بفحص المستندات التي لا تطلب صراحة في شروط الاعتم
ي  ة الت ى ذات الجھ ا إل ى إعادتھ ا أن تعمل عل ه يتوجب عليھ ة فإن ر مطلوب تندات غي الاعتماد مس

ك تندات قدمتھا أو تقوم بإرسالھا دون أن يترتب عليھا أية مسؤولية حول تل ذا  . المس د من ھ يتأك
ه  أن واجب البنك مصدر الاعتماد المستندي في فحص المستندات يتمثل في ما ھو منصوص علي

  .)٢(في الاعتماد منھا

ك المنصوص  ر تل ة غي وخلاصة القول إن البنوك لن تفحص أو تنظر إلى المستندات المقدم
وم البنك مصد تندي، والتي سوف يق اد المستندي بفحصھا ھي عليھا في الاعتماد المس ر الاعتم

ه  تفيد لالتزامات ذ المس ا ضرورية لتنفي المستندات التي يبين العميل الآمر في عقد فتح الاعتماد أنھ
  . )٣(الموضوعة على عاتقه بموجب عقد البيع

 ٢٠٠٧لسنة ) ٦٠٠(من الأعراف الموحدة ) ح(فقرة ) ١٤(وأخيرا نشير إلى نص المادة 
ماد إذا تضمن شروطا دون ذكر للمستندات المطلوبة والواجب تقديمھا طبقا والتي تبين أن الاعت

لھذه الشروط، فإن البنوك مصدرة الاعتمادات المستندية سوف تعتبر ھذه الشروط كأن لم تكن 
لأن ذلك يثير مشاكل بين أطراف الاعتماد، وأن ما يستفاد من النظر في  .وتغض النظر عنھا

م الاعتمادات المستندية أنھا تقوم في مجموعھا على حتمية تطابق القواعد الموحدة التي تحك
 لإخلالهالمستندات المقدمة للشروط في خطاب الاعتماد، ولھذا فإنه للحكم بمسؤولية البنك 

ً  أوبفحص المستندات المقدمة  ً  ،لعدم تطلبھا جميعا وأن تكون  ،وجب أن يكون المستند مطلوبا
ً من العبارة  العبارة المستخدمة في الاعتماد تتطلبه في ذاتھا ولا يكفي أن يكون ذلك مستنتجا

  .الواردة في خطاب الاعتماد
  
  والتوصيات الخاتمة

ة  حيث أن البنوك ھي الطرف المعني بأعمال الاعتمادات المستندية وقادرة على تقديم الخدم
دى  والاستشارة لعملائھا في ھذا الخصوص فأننا ننصح الاستمرار في تأھيل الكوادر المصرفية ل

ى  اج إل ي تحت ال المصرفية الت ن الأعم ر م ي تعتب تندية الت ادات المس ال الاعتم ي أعم وك ف البن
ة  درء أي مخاطر مالي ا ول ة المصرفية لعملائھ ل من الخدم ديم المستوى الأمث خبرات متميزة لتق

  . تترتب على البنك جراء ممارسة خاطئة في أعمال الاعتمادات

                                                 
ام  ١٩٨٣في عام ) ٤٠٠(صدرت النشرة   )١( وھي في  ١٩٣٣ومنذ أن وضعت أول نشرة للأعراف الموحدة ع

مت ك صدرت النشرة رق ى ضوء ذل دة، وعل ة مصرفية جدي  عديل مستمر بسبب نشؤ عادات وأعراف تجاري
ادة واحدة) ٥٠٠( ع النصوص المرتبطة ببعضھا في م رات وتجمي ذلك صدرت  .التي أعادت ترتيب الفق وك

 .١/٧/٢٠٠٧والذي بدأ العمل بھا بتاريخ  ٢٠٠٧لعام ) ٦٠٠(النشرة رقم 
  .١٢٤م، ص٢٠٠٣الصغير،   )٢(
  .١٣، ص٢٠٠٢إبراھيم،   )٣(
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  :يةنتائج والتوصيات الآتتوصل الباحث إلى ال

ود  .١ ن عق لة ع ة ومنفص ود خاص ي عق تري ھ ائع والمش ين الب ة ب ع المبرم ود البي إن عق
الاعتمادات المستندية، ولا بد من الإشارة إلى تلك العقود في الاعتمادات المستندية الصادرة 

ة ب ائع وذلك لتحديد البضاعة المراد استيرادھا إذا ما كان ھناك أكثر من صفقة تجاري ين الب
وكذلك لدعم موقف المشتري عند اللجوء إلى المحاكم المختصة لاثبات سوء نية . والمشتري

  .البائع إذا ما قام بشحن بضاعة مخالفة لمضمون العقد المشار إليه في الاعتماد

ال  .٢ ر، ومث ة المشتري الآم أ في ذم ي تنش إضافة الضمانات الكافية للبنك لاسترداد حقوقه الت
رذلك حق الب ل المشتري الآم ا من قب ع قيمتھ ى نك في حبس المستندات لحين دف ، إضافة إل
  .حق الامتياز

ى  .٣ تندي أدى إل اد المس د الاعتم ذ عق ي تنفي احب الاختصاص ف ى ص وك عل اد البن إن اعتم
  .حصول البنك على ثقة الأطراف المتعاملة مع البنوك في ميدان التجارة الدولية

ة ال .٤ ى صور مخالف ال لا ضرورة النص عل ى سبيل المث بنك لتعليمات المشتري الآمر وعل
ا،  الحصر الإخلال الجوھري بشروط الاعتماد، كأن تتعلق المخالفة بنوع البضاعة أو قيمتھ

  .أو أن يتأخر البنك مصدر الاعتماد طويلا في تبليغ الاعتماد للمستفيد
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